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 2024سنة   سبتمر من  16جلسة الأثنين الموافق 

 برئاسة السيد القاضي / فلاح شايع الهاجري " رئيس الدائرة " 

 والطيب عبد الغفور عبد الوهاب. جمعة إبراهيم محمد العتيبي  وعضوية السادة القضاة/   

 )    ( 

 أحوال شخصية 2024لسنة  872الطعن رقم 

المهر   من " زواج  (  4  - 1)  التفريق للضرر  "   " أركانه وشروطه:  الزواج " التفريق بحكم القاضي:  فرق 

 والشقاق: تعيين حكمين". 

ولها مهر المثل .  وهو نحلة لها وعطاء  بالعقد الصحيح  المسمى بعقد الزواج. واجب للمرأة المهر  (  1)

تأكيده. بالدخول أو الخلوة   الصحيح أو عدم تسميته. تعجيله أو تأجيله. جائز.باسمه بالعقد عدم تسميته  عند 

نصفه إذا كان مسمى    المطلقة قبل الدخولوالتي يحل بها وبالبينونة مؤجله واستحقاق    الصحيحة أو الوفاة

أساس ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأئمة    .المثل  وإلا حكم القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر

 الهدى.

حق كلا الزوجين في طلب التطليق للضرر عند تعزر دوام العشرة بالمعروف. أساس ذلك من (  2)

القاضي   على  الأمر  يعرض  بعجزها  بينهما.  الإصلاح  الأسري  التوجيه  للجنة  والقانون.  والسنة  القرآن 

حكم بالتطليق وإذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى.  يلعرض الصلح عليهما. بتعذر الصلح مع ثبوت الضرر  

والقاضي   الأسري  التوجيه  لجنة  على  تعذر  فإن  جديدة  دعوى  رفع  فللمتضرر  بينهما  الشقاق  باستمرار 

 الإصلاح بينهما عين بحكم حكمين من أهليهما. 

لكونهما مؤتمنان    .. علة ذلكالوكالة ولا النيابة  الإشهاد ولاطريق الحكم لا  الحكمين. طريقهما  (  3)

 أساس ذلك.. ومحل اعتبار للقاضي  قرارهما ملزم للزوجين رضياه أو كرهاهومصدقان في أقوالهما. 

والقضاء  (  4) المهر  في  الزوجة  بشأن حق  الإسلامية  الشريعة  أحكام  فيه  المطعون  الحكم  تجاهل 

بإسقاطه بناء على الشك والتخمين وبلا سبب شرعي. خطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومخالفة لأحكام  

 الشريعة الإسلامية يوجب النقض.

 ( فرق الزواج "أثار الفرقة: العدة: توقيت بدئها وكيفية إحصائها" "المتعة: شروط استحقاقها".7  -5)

دةل  من الزوجةإحصاء  . من أثار الفرقة. ماهيتها.  ة  د  الع  (  5)   زواج  دون وجوبا   تقضيهافيها و   تربص  ت  م 

. إسقاطها أو إلغائها. غير جائز. الفرقة والطلاق حتى ينقضي ما بقيَ من آثار الزواج أو شبهة الزواج إثر

غايتها معلومة. تاريخ بدايتها   علة ذلك. لكونها من النظام العام في الإسلام ومعلومة من الدين بالضرورة.

الأقراء عند المعتدة  وأن    إحصاء العدة. موكول للزوجة بعد الفرقة ويقبل قولها دون يمين  ومدتها. ماهيتهما.

النعي على الحكم    .من القرآن والسنة  علة ذلك وأساسه  السكنى والنفقة للمعتدة واجبة.  .بالأطهار  محسوب 

 بالخطأ فيما قضي به من نفقة للطاعنة. نعي في غير محله.
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( النفقة والسكنى. واجبة للمعتدة من طلاق رجعى أو بائن وهي حامل. المعتدة غير الحامل من 6)

 طلاق بائن. تجب لها السكنى فقط. أساس ذلك.  

( النفقة. واجبة على الأب لأولاده الذكور إلى أن يصلوا إلى سن البلوغ والبنات إلى حين الدخول  7)

تقدير  الأب    هابهن.  أو  الزوج  وسع  قدر  وعلى  العرف  بحسب  القاضي  باجتهاد  موكول  السكن.  وتحديد 

ذلك. خطأ في أحكام الشريعة  لواستطاعته. أساس ذلك من الفقه الإسلامي. عدم فطنة الحكم المطعون فيه  

 الإسلامية والقانون يوجب النقض مع التصدي. 

 . آثر نقض الحكم في مسائل الأحوال الشخصية"نقض " ( 8)

تصدي المحكمة لموضوع الدعوى.   .أثره  في مسائل الأحوال الشخصية.  نقض الحكم كله أو بعضه

 أساس ذلك؟
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 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون أنه إذا سمي في العقد المهر تسمية صحيحة    -1

وجب للمرأة ذلك المسمى وإذا لم يسمَ لها في العقد مهر أو سمي تسميةً غير صحيحة أو نفي أصلاً وجب  

أو بعضًا حين العقد. ويجب ال مهر بالعقد الصحيح،  لها مهر المثل ويجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً 

وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف  

مهر المثل، وأن المهر يجب بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو بالخلوة الصحيحة أو الوفاة، ويحل  

لقوله سبحانه وتعالى عز من البينونة  أو  بالوفاة  منه  الن ِّسَاءَ   المؤجل  التنزيل "وَآتوُا  في محكم  قائل 

يئاً"، وقوله سبحانه وتعالى " رِّ مَّ هَنِّيئاً  فكَُلوُهُ  نَفْسًا  نْهُ  لكَُمْ عَن شَيْءٍ م ِّ بْنَ  فإَِّن طِّ نِّحْلَةً ۚ  نَّ  وَإِّنْ صَدُقاَتِّهِّ

كَانَ زَوْجٍ وَآتيَْتمُْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنطَارًا   بِّيناً  أرََدتُّمُ اسْتِّبْدَالَ زَوْجٍ مَّ نْهُ شَيْئاً ۚ أتَأَخُْذوُنَهُ بهُْتاَناً وَإِّثْمًا مُّ فلََا تأَخُْذوُا مِّ

يثاَقاً غَلِّيظًا"، وقوله سبحانه وتعالى نكُم م ِّ "لاَّ   * وَكَيْفَ تأَخُْذوُنهَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بعَْضُكُمْ إِّلَىٰ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِّ

عِّ قدََرُهُ وَعَلَى جُناَحَ عَلَيْكُمْ إِّن طَلَّقْتمُُ الن ِّسَا يضَةً ۚ وَمَت ِّعوُهُنَّ عَلَى الْمُوسِّ رِّ
ضُوا لَهُنَّ فَ ءَ مَا لمَْ تمََسُّوهُنَّ أوَْ تفَْرِّ

ن   نِّينَ" وقوله سبحانه وتعالى "وَإِّن طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِّ قبَْلِّ أنَ الْمُقْتِّرِّ قدََرُهُ مَتاَعًا بِّالْمَعْرُوفِّ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِّ

هِّ عُقْدَةُ تمََسُّو  ي بِّيدَِّ يضَةً فَنِّصْفُ مَا فرََضْتمُْ إِّلاَّ أنَ يعَْفوُنَ أوَْ يعَْفوَُ الَّذِّ  الن ِّكَاحِّ ۚ وَأنَ  هُنَّ وَقدَْ فَرَضْتمُْ لَهُنَّ فرَِّ

ير   َ بِّمَا تعَْمَلوُنَ بصَِّ "، وقوله سبحانه وتعالى عز من تعَْفوُا أقَْرَبُ لِّلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تنَسَوُا الْفضَْلَ بَيْنكَُمْ ۚ إِّنَّ اللََّّ

ثوُا الن ِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تعَْضُلوُهُنَّ لِّتذَْهَبوُا بِّ  لُّ لكَُمْ أنَ ترَِّ ينَ آمَنوُا لَا يحَِّ بعَْضِّ مَا آتيَْتمُُوهُنَّ  قائل "ياَ أيَُّهَا الَّذِّ

رُوهُنَّ بِّالْمَعْرُ  بَي ِّنةٍَ ۚ وَعَاشِّ شَةٍ مُّ ُ  إِّلاَّ أنَ يأَتِّْينَ بِّفاَحِّ هْتمُُوهُنَّ فعَسََىٰ أنَ تكَْرَهُوا شَيْئاً وَيجَْعَلَ اللََّّ وفِّ ۚ فإَِّن كَرِّ

فِّيهِّ خَيْرًا كَثِّيرًا". صدق الله العظيم. ويفهم من الآيات الكريمات أن المهر صداق وهو حق خالص للزوجة  

طأ الزوجة فهو نحلة  لم يثبت خ  إذوأن على الزوج أن يؤتيه زوجته نحلة فلا يطمع في استرداده يوما ما  

وعطاء، ولقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم )من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق 

أبوبكر   بالحق  السادة  المهديون  الراشدون  الخلفاء  الهدى  أئمة  قضى  وقد  بها(  يدخل  لم  أو  بها  دخل 
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بابا   أغلق  أن من  أبي طالب رضي الله عنهم  بن  النورين وعلي  ذو  الفاروق وعثمان  الصديق وعمر 

وأرخى سترا على زوجته فقد وجب المهر ووجبت العدة وهو ما كان في هذه الدعوى من ثبوت استحقاق  

 . الطاعنة لمهرها المسمى

المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء عملاً بقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا   -2

بِّمَعْ  حُوهُنَّ  سَر ِّ أوَْ  بِّمَعْرُوفٍ  كُوهُنَّ  فأَمَْسِّ أجََلَهُنَّ  فَبلَغَْنَ  الن ِّسَاءَ  طَلَّقْتمُُ  )وَإِّذاَ  التنزيل  محكم  وَلَا  في  رُوفٍ 

لِّتعَْتَ  رَارًا  كُوهُنَّ ضِّ ِّ  تمُْسِّ نِّعْمَتَ اللََّّ وَاذْكُرُوا  ِّ هُزُوًا  ذوُا آياَتِّ اللََّّ وَلَا تتََّخِّ نَفْسَهُ  يَفْعَلْ ذلَِّكَ فقَدَْ ظَلمََ  دُوا وَمَنْ 

 َ َ وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ ظُكُمْ بِّهِّ وَاتَّقوُا اللََّّ كْمَةِّ يعَِّ تاَبِّ وَالْحِّ نَ الْكِّ شَيْءٍ عَلِّيم (، وقوله     بِّكُل ِّ عَلَيْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّ

دَّ  نَّ وَأحَْصُوا الْعِّ دَّتِّهِّ َ رَبَّكُمْ  سبحانه وتعالى جل وعلا )ياَ أيَُّهَا النَّبِّيُّ إِّذاَ طَلَّقْتمُُ الن ِّسَاءَ فطََل ِّقوُهُنَّ لِّعِّ ةَ وَاتَّقوُا اللََّّ

نَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إِّلاَّ أنَْ يأَتِّْينَ  نْ بيُوُتِّهِّ جُوهُنَّ مِّ ِّ فَقدَْ  لَا تخُْرِّ ِّ وَمَنْ يَتعَدََّ حُدُودَ اللََّّ شَةٍ مُبَي ِّنَةٍ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللََّّ  بِّفاَحِّ

بِّمَ  كُوهُنَّ  فأَمَْسِّ أجََلَهُنَّ  بلَغَْنَ  فإَِّذاَ  أمَْرًا   ذلَِّكَ  بعَْدَ  ثُ  يحُْدِّ  َ لعََلَّ اللََّّ ي  تدَْرِّ لَا  نَفْسَهُ  قوُهُنَّ  ظَلمََ  فاَرِّ أوَْ  عْرُوفٍ 

ِّ وَالْ بِّمَعْرُوفٍ   نُ بِّالِلَّّ ِّ ذلَِّكُمْ يوُعَظُ بِّهِّ مَنْ كَانَ يؤُْمِّ َّ نْكُمْ وَأقَِّيمُوا الشَّهَادَةَ لِلِّّ دُوا ذوََيْ عَدْلٍ مِّ رِّ وَأشَْهِّ يَوْمِّ الْآخِّ

 ِّ بُ وَمَنْ يَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ نْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِّ َ يجَْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِّ َ باَلِّغُ وَمَنْ يتََّقِّ اللََّّ  فهَُوَ حَسْبهُُ إِّنَّ اللََّّ

ُ لِّكُل ِّ شَيْءٍ قدَْرًا(، وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم )وَإِّنْ  هِّ قدَْ جَعَلَ اللََّّ أمَْرِّ

هَا إِّن يُ  نْ أهَْلِّ نْ أهَْلِّهِّ وَحَكَمًا مِّ  مَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ  قاَقَ بَيْنِّهِّ فْتمُْ شِّ َ كَانَ  خِّ ُ بَيْنَهُمَا ۗ إِّنَّ اللََّّ يدَا إِّصْلَاحًا يوَُفِّ قِّ اللََّّ رِّ

ن  ُ كُلاًّ م ِّ قاَ يغُْنِّ اللََّّ عَلِّيمًا خَبِّيرًا( وقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم "وَإِّن يَتفَرََّ

ا المحكمة  المقرر في قضاء  أن من  العظيمْ، كما  المادة  سَعَتِّهِّ" صدقَ اللهُ  بنص  العليا وعملاً  لاتحادية 

وما بعدها من قانون الأحوال الشخصية أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر    (117)

معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. وتتولى  

ح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح  لجنة التوجيه الأسري وفقاً لهذا القانون الإصلا

عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق، وإذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى، وإن استمر الشقاق 

بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي 

حكمين من أهليهما إن أمكن، بعد أن يكلف كلاً من الزوجين بتسمية  الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم  

حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، 

وعلى المحكمة تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. وعلى الحكمين تقصي  

ذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين أسباب الشقاق وب

انقطاع   إن حصل  اللاحقة،  الجلسات  أو  المحددة،  بالجلسة  إعلانه  تم  متى  التحكيم  عن حضور جلسة 

وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين   -1بينهما.  

هما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق  وتدعو

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت   -2بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.  

ا، أوصى الحكمان  الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالبً 
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وإذا   -3التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.  

تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل  

  - 4الأسرة.  مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة  

إذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت الإساءة مشتركة أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب  

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان    -5مع نسبة الإساءة.  

ة هي الطالبة أو كان كل منهما الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوج

طالباً التفريق يكون الحكمان بالخيار في ما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون  

بدل، أو رفض التفريق بينهما. ويقدم الحكمان إلى القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة 

حكم القاضي بمقتضى توصية الحكمين إن اتفقا فإن اختلف كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. وي

الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وعلى القاضي تعديل توصية 

الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي يرحمه 

 الله في التحفة: 

المقرر فقهاً أن الحكمين مؤتمنان على مهمتهما ومصدقان في أقوالهما التي ضمناها تقريرهما   -3

لأن طريقهما طريق الحكم لا الإشهاد ولا الوكالة ولا النيابة وأن قرارهما محل اعتبار للقاضي ولو لم  

لقانون لأن الله سبحانه  يوافق رأيه كما أنه ملزم للزوجين رضياه أو كرهاه طالما كان موافقاً للشريعة وا

 وتعالى سماهما في محكم التنزيل حكمين. 

الشريعة   -4 رسمته  الذي  والإطار  النظر  هذا  تجاهل  قد  فيه  المطعون  الحكم  وكان  ذلك  كان  لما 

الإسلامية الغراء وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله بإسقاط مؤخر المهر بلا سبب شرعي مسقط 

ظن قاطع  ومنتج مباشر مع عدم جواز الارتكان المطلق لإسقاط الحقوق الشرعية المقررة للزوجة بال

والتخمين وذلك أن الأحكام تبنى على القطع والجزم واليقين لا على الشك والتخمين، وإذ لم يفطن الحكم  

المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي  

 نقضه.  جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب

القضاء    -5 في  والعدة  العدة،  الفرقة  آثار  من  أن  الغراء  الإسلامية  الشريعة  أحكام  في  المقرر 

الشرعي والفقه الإسلامي هي الإحصاء وهي مُدة تربصٍ تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة 

النظام  والطلاق حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج أو شبهة الزواج كالوطء بشبهة، والعدة هي من  

العام في الإسلام فلا يملك أحد إسقاطها أو إلغاءها البتة وهي معلومة من الدين بالضرورة ومحددة في  

 لزوجة ورفعها تكررا   وإن ثبوتُ ضررٍ تعذرا

 بينهَما بمُقتضى القرآن   فالحكمان بعد يبُعثانِّ 

ما  دا عدلين من أهلهِّ  والبعثُ من غيرهما إن عُدما  إن وُجِّ

 إعذارَ للزوْجين فيما فعلا   وما به قد حَكَما يمُْضَى ولا 
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أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ولا سلطة لأحد في التدخل فيها حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج،  

وغايتها معلومة ومن ذلك تهيئة الفرصة لإعادة بناء بيت الزوجية الذي انهار بالطلاق الرجعي وصيانة 

وجية في العدة بسبب الوفاة  الأنساب وحرصاً عليها من التداخل وبراءة الرحم ، وإظهار قداسة الحياة الز

، وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة والطلاق أو المخالعة أو التطليق بعد الدخول أو الفسح بعد الدخول أو 

المتاركة بعد الوطء بشبهة، و تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. كما تبتدئ العدة في  

موت الرجل حقيقةً أو حكما بصدور حكم القاضي بموت    الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو

المفقود وصيرورته باتاً، كما تبتدئ العدة في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان  

 صحيح زواج في  زوجها عنها المتوفى العقد أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً. وتعتد

وتنقضي تكن لم ما أيام وعشرة أشهر أربعة الدخول قبل ولو  أو حملها بوضع الحامل عدة حاملاً، 

للرحم،  براءة  الطلاق عدة الرجل  عنها توفي إذا بشبهة أو باطل عقد في بها المدخول سقوطه، وتعتد

 لذوات أطهار ثلاثة الحامل غير المطلقة الصحيحة، وعدة الخلوة وقبل الدخول قبل المطلقة على عدة ولا

 سن بلغت أو أصلاً  تحض لم لمن أشهر والعدة ثلاثة  )الممكنة المدة في بانقضائها )وتصدق الحيض

 لممتدة أشهر أطهار، وثلاثة بثلاثة العدة انقضائها استأنفت قبل الحيض رأت فإن حيضها وانقطع اليأس

 من الأجلين حساب العدة، وأقل في أتبعتها تذكرها عادة  لها  كانت فإن معروفة، عادة  لها  تكن  لم إن الدم

اليأس، قال سبحانه وتعالى عز من قائل   سن  قبل حيضها انقطع لمن فيها حيض لا سنة أو أطهار  ثلاثة

دَّةَ ۖ   نَّ وَأحَْصُوا الْعِّ دَّتِّهِّ َ رَبَّكُمْ ۖ لَا  في محكم التنزيل )ياَ أيَُّهَا النَّبِّيُّ إِّذاَ طَلَّقْتمُُ الن ِّسَاءَ فطََل ِّقوُهُنَّ لِّعِّ وَاتَّقوُا اللََّّ

نَّ وَلَا يخَْرُجْنَ إِّلاَّ أنَ   ن بيُوُتِّهِّ جُوهُنَّ مِّ ِّ ۚ وَمَن يَتَ تخُْرِّ بَي ِّنَةٍ ۚ وَتِّلْكَ حُدُودُ اللََّّ شَةٍ مُّ ِّ فَقدَْ  يأَتِّْينَ بِّفاَحِّ عدََّ حُدُودَ اللََّّ

لِّكَ أمَْرًا )
ثُ بعَْدَ ذَٰ َ يحُْدِّ ي لعََلَّ اللََّّ قوُهُنَّ   (1ظَلمََ نَفْسَهُ ۚ لَا تدَْرِّ كُوهُنَّ بِّمَعْرُوفٍ أوَْ فاَرِّ فإَِّذاَ بلَغَْنَ أجََلَهُنَّ فأَمَْسِّ

نُ   لِّكُمْ يوُعَظُ بِّهِّ مَن كَانَ يؤُْمِّ
ِّ ۚ ذَٰ َّ نكُمْ وَأقَِّيمُوا الشَّهَادَةَ لِلِّّ دُوا ذوََيْ عَدْلٍ م ِّ رِّ ۚ  بِّمَعْرُوفٍ وَأشَْهِّ ِّ وَالْيَوْمِّ الْآخِّ بِّالِلَّّ

 َ َ  (2) يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  وَمَن يَتَّقِّ اللََّّ ِّ فَهُوَ حَسْبهُُ ۚ إِّنَّ اللََّّ بُ ۚ وَمَن يَتوََكَّلْ عَلَى اللََّّ نْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِّ وَيَرْزُقْهُ مِّ

ُ لِّكُل ِّ شَيْءٍ قدَْرًاباَلِّغُ أَ  هِّ ۚ قدَْ جَعَلَ اللََّّ دَّتهُُنَّ ثلََاثةَُ   (3) مْرِّ ن ن ِّسَائِّكُمْ إِّنِّ ارْتبَْتمُْ فعَِّ يضِّ مِّ نَ الْمَحِّ ئِّي يَئِّسْنَ مِّ وَاللاَّ

يجَْ   َ يَتَّقِّ اللََّّ وَمَن  حَمْلَهُنَّ ۚ  يضََعْنَ  أنَ  أجََلهُُنَّ  الْأحَْمَالِّ  وَأوُلَاتُ  ضْنَ ۚ  يحَِّ لمَْ  ئِّي  وَاللاَّ هِّ  أشَْهُرٍ  أمَْرِّ نْ  مِّ لَّهُ  عَل 

مْ لَهُ أجَْرًا (4) يسُْرًا َ يكَُف ِّرْ عَنْهُ سَي ِّئاَتِّهِّ وَيعُْظِّ ِّ أنَزَلَهُ إِّلَيْكُمْ ۚ وَمَن يَتَّقِّ اللََّّ لِّكَ أمَْرُ اللََّّ
، وقد أكد الأئمة الأربعة  )ذَٰ

بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة   أن هذا أمر من اللَّ  سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول

قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت، والمراد بالأقراء  

يَترََبَّصْنَ   الأطهار، قال سبحانه وتعالى عز من قائل وهو الحكيم في أمره وشرعه وقدره )وَالْمُطَلَّقاَتُ 

نَّ ثَ  هِّ ِّ  بِّأنَْفسُِّ نَّ بِّالِلَّّ نَّ إِّنْ كُنَّ يؤُْمِّ هِّ ُ فِّي أرَْحَامِّ لُّ لَهُنَّ أنَْ يكَْتمُْنَ مَا خَلَقَ اللََّّ رِّ ۚ لَاثةََ قرُُوءٍ ۚ وَلَا يحَِّ وَالْيَوْمِّ الْآخِّ

ي عَلَيْ  ثْلُ الَّذِّ لِّكَ إِّنْ أرََادُوا إِّصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِّ
هِّنَّ فِّي ذَٰ نَّ وَبعُوُلَتهُُنَّ أحََقُّ بِّرَد ِّ جَالِّ عَلَيْهِّ نَّ بِّالْمَعْرُوفِّ ۚ وَلِّلر ِّ هِّ

العظيم، اللهُ  صدق  يم (.  حَكِّ يز   عَزِّ  ُ وَاللََّّ التنزيل   دَرَجَة  ۗ  محكم  في  قائل  من  عز  وتعالى  سبحانه  وقال 

نَّ ۚ وَإِّن كُنَّ أوُلَاتِّ حَ  وهُنَّ لِّتضَُي ِّقوُا عَلَيْهِّ كُمْ وَلَا تضَُارُّ ن وُجْدِّ نْ حَيْثُ سَكَنتمُ م ِّ نوُهُنَّ مِّ نَّ )أسَْكِّ مْلٍ فأَنَفِّقوُا عَلَيْهِّ
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رُوا بَيْنكَُم بِّمَعْرُوفٍ ۖ وَإِّن عُ    حَتَّىٰ يضََعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فإَِّنْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فَآتوُهُنَّ أجُُورَهُنَّ ۖ وَأْتمَِّ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِّ

 .لَهُ أخُْرَىٰ(

من قانون الأحوال الشخصية أنه تجب النفقة والسكنى للمعتدة من   ( 69)المقرر قي المادة    -6

طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل  

 .السكنى فقط

المقرر في مذهبي الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري والإمام أحمد بن حنبل الشيباني    -7

والمعمول بهما في الدولة "أن كل ما يرجع إلى تقدير النفقة وتحديد المسكن ونحو ذلك   -يرحمهما الله

إنه يجب على موكل إلى اجتهاد القاضي يرى فيه رأيه"، وقال خليل يرحمه الله وهو من علماء المالكية  

الأب النفقة على أولاده الذكور إلى أن يصلوا سن البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات  

رًا عَلَى الْكَسْبِّ، وَالْأُ  ، وقال يرحمه الله: "وَنفََقَةُ الْوَلدَِّ الذَّكَرِّ حَتَّى يَبْلغَُ عَاقِّلًا قاَدِّ نْثىَ  إلى حين الدخول بهن 

[، وتكون النفقة والسكنى بحسب العرف، على قدر وسع الزوج أو  138 زَوْجُهَا" ]المختصر:حَتَّى يدَْخُلَ 

 الأب واستطاعته، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي في التحفة: 

عُ لافْتِّراضِّ    مُوَكَّل  إلى اجتهادِّ القاضي   وَكُلُّ مَا يَرْجِّ

مانِّ والمـكانِّ    بِّحَسَبِّ الأقَواتِّ والأعيانِّ    والسِّ عْرِّ والزَّ

إدريس  بن  محمد  والإمام  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  أبي  الأعظم  الإمام  مذهب  جرى  هذا  وعلى 

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى بإسقاط  ...  الشافعي القرشي والمذاهب الإسلامية الأخرى

حق الطاعنة في مؤخر المهر ونفقة سكنى العدة، فإنه يكون قد أخطأ في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء 

 والقانون مما يوجب نقضه مع التصدي. 

أنه إذا    2005لسنة    28المقرر بنص المادة الثالثة عشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم    -8

 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن تتصدى للموضوع.

 

 المحكمة 

 _________ 

 

رفعت دعواها   - الطاعنة -حيث إن وقائع الدعوى تتلخص وبالقدر اللازم في أن المدعية  

الابتدائية ضد المطعون ضده ملتمسة  الحكم لها بالتطليق من المدعى عليه للضرر والضرب 

والسب مع مؤخر المهر ونفقة العدة والمتعة والنفقات وتوابعها، وذلك على سند من القول إنها  

مما   بالتطليق ورفضت  دعواها  أن رفعت  وقد سبق  متعددة  أضرارا   بها  ألحق  وقد  زوجته 
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،  حكمان فأوصيا بالتفريق   بَ د  ن  ،  حداها لولوج باب القضاء بطلباتها السالفة وبالتطليق مرة ثانية 

حكمت المحكمة الابتدائية بالتطليق للضرر مع مؤخر المهر ونفقة سكنى    7/5/2024  وبجلسة

 العدة للسند الشرعي والقانوني للطلبات. 

بالاستئناف الحكم  هذا  في  عليه  المدعى  محكمة    4/7/2024  وبجلسة،  طعن  حكمت 

 الاستئناف بإسقاط حق الطاعنة في مؤخر المهر ونفقة سكنى العدة. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة  

 أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره مع إعلان الطرفين لها.  

الواقع   فهم  السبب الأول عدم  فيه في  المطعون  الحكم  الطاعنة على  تعناه  ما  إن  وحيث 

في  والفساد  بالأوراق  الثابت  ومخالفة  والقانون  الغراء  الإسلامية  الشريعة  أحكام  ومخالفة 

 الاستدلال بقضائه بإسقاط حقها بمؤخر المهر المستحق لها شرعا  مما يستوجب نقضه. 

المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء  وحيث إن هذا النعي في محله وذلك أن من  

والقانون أنه إذا سمي في العقد المهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك المسمى وإذا لم يسمَ  

لها في العقد مهر أو سمي تسمية  غير صحيحة أو نفي أصلا  وجب لها مهر المثل ويجوز  

ال ويجب  العقد.  حين  ا  بعض  أو  كلا   تأجيله  أو  المهر  وتستحق  تعجيل  الصحيح،  بالعقد  مهر 

المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف  

أو   الصحيحة  بالخلوة  أو  بالدخول  كله  ويتأكد  الصحيح  بالعقد  يجب  المهر  وأن  المثل،  مهر 

وتعالى عز من لقوله سبحانه  البينونة  أو  بالوفاة  منه  المؤجل  قائل في محكم    الوفاة، ويحل 

ر   نْه  نَفْس ا فَك ل وه  هَن يئ ا مَّ بْنَ لكَ مْ عَن شَيْء  م   نَّ ن حْلَة  ۚ فَإ ن ط  يئ ا"،  التنزيل "وَآت وا الن  سَاءَ صَد قَات ه 

ا   كَانَ زَوْج  وَآتيَْت مْ إ حْداَه نَّ ق نطَار  ذ وا  وقوله سبحانه وتعالى "وَإ نْ أرََدتُّم  اسْت بْداَلَ زَوْج  مَّ فَلَا تأَخْ 

ذ ونَه  وَقَدْ أفَْضَىٰ بعَْض ك مْ إ لىَٰ بَ  ب ين ا * وَكَيْفَ تأَخْ  ا مُّ ذ ونَه  ب هْتاَن ا وَإ ثمْ  نْه  شَيْئ ا ۚ أتَأَخْ  عْض  وَأخََذْنَ  م 

نَاحَ عَلَيْك مْ إ ن طَلَّقْت م  الن  سَا يثاَق ا غَل يظ ا"، وقوله سبحانه وتعالى "لاَّ ج  نك م م   ءَ مَا لَمْ تمََسُّوه نَّ أوَْ  م 

وف   ه  مَتاَع ا ب الْمَعْر  قْت ر  قَدرَ  ه  وَعَلىَ الْم  ع  قَدرَ  وس   ۚ وَمَت  ع وه نَّ عَلىَ الْم 
يضَة  ض وا لَه نَّ فرَ   حَقًّا     تفَْر 

ن قَبْل  أنَ تمََسُّو  وه نَّ م  ن ينَ" وقوله سبحانه وتعالى "وَإ ن طَلَّقْت م  حْس  ه نَّ وَقَدْ فرََضْت مْ لهَ نَّ  عَلىَ الْم 

أَ  تعَْف وا  وَأنَ  الن  كَاح  ۚ  ه  ع قْدةَ   ب يَد  ي  ذ 
الَّ يعَْف وَ  أوَْ  يَعْف ونَ  أنَ  إ لاَّ  فرََضْت مْ  مَا  فَن صْف   يضَة   قْرَب   فرَ 

ير   ب مَا تعَْمَل ونَ بَص   َ إ نَّ اللََّّ بَيْنكَ مْ ۚ  ا الْفَضْلَ  وَلَا تنَسَو  "، وقوله سبحانه وتعالى عز من  ل لتَّقْوَىٰ ۚ 

ل وه نَّ ل تذَْهَب وا ب   ث وا الن  سَاءَ كَرْه ا   وَلَا تعَْض  لُّ لكَ مْ أنَ ترَ  ينَ آمَن وا لَا يَح  بعَْض  مَا  قائل "يَا أيَُّهَا الَّذ 
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فعََسَ  وه نَّ  هْت م  كَر  فَإ ن  وف  ۚ  ب الْمَعْر  وه نَّ  ر  وَعَاش  بَي  نَة  ۚ  مُّ شَة   ب فَاح  يَأتْ ينَ  أنَ  إ لاَّ  وه نَّ  أنَ  آتيَْت م  ىٰ 

ا". صدق الله العظيم. ويفهم من الآيات الكريمات أن   ا كَث ير  تكَْرَه وا شَيْئ ا وَيَجْعَلَ اللََّّ  ف يه  خَيْر 

حق خالص للزوجة وأن على الزوج أن يؤتيه زوجته نحلة فلا يطمع في  المهر صداق وهو  

ما   يوما  وآله    إذاسترداده  عليه  ولقوله صلى الله  وعطاء،  نحلة  فهو  الزوجة  خطأ  يثبت  لم 

وصحبه وسلم )من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها(  

ال الراشدون  الخلفاء  الهدى  أئمة  قضى  وعمر  وقد  الصديق  أبوبكر  بالحق  السادة  مهديون 

الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن من أغلق بابا وأرخى  

ثبوت   الدعوى من  العدة وهو ما كان في هذه  المهر ووجبت  فقد وجب  سترا على زوجته 

الإسلامية الغراء    استحقاق الطاعنة لمهرها المسمى، كما أن من المقرر في أحكام الشريعة 

عملا  بقوله سبحانه وتعالى عز من قائل جل وعلا في محكم التنزيل )وَإ ذاَ طَلَّقْت م  الن  سَاءَ فَبَلغَْنَ  

ا ل تعَْتدَ وا وَمَنْ يَفْ  رَار  ك وه نَّ ض  وف  وَلَا ت مْس  وه نَّ ب مَعْر  ح  وف  أوَْ سَر   ك وه نَّ ب مَعْر  علَْ  أجََلهَ نَّ فَأمَْس 

وا ن عْمَتَ اللََّّ  عَلَيْك مْ وَمَا أنَْزَلَ عَ ذلَ   ا وَاذْك ر  و  ذ وا آيَات  اللََّّ  ه ز  نَ  كَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه  وَلَا تتََّخ  لَيْك مْ م 

َ ب ك ل   شَيْء  عَل يم (، وقوله   وا أنََّ اللََّّ َ وَاعْلمَ  ظ ك مْ ب ه  وَاتَّق وا اللََّّ كْمَة  يَع  تاَب  وَالْح  سبحانه وتعالى  الْك 

دَّةَ وَاتَّق وا  وا الْع  نَّ وَأحَْص  دَّت ه  َ رَبَّك مْ لَا    جل وعلا )يَا أيَُّهَا النَّب يُّ إ ذاَ طَلَّقْت م  الن  سَاءَ فطََل  ق وه نَّ ل ع  اللََّّ

بَي  نَة   شَة  م  جْنَ إ لاَّ أنَْ يَأتْ ينَ ب فَاح  نَّ وَلَا يَخْر  نْ ب ي وت ه  وه نَّ م  ج  د ودَ  ت خْر  د ود  اللََّّ  وَمَنْ يَتعََدَّ ح   وَت لْكَ ح 

ا  فَإ ذاَ بَلغَْنَ أجََلهَ نَّ فَأمَْ  ث  بعَْدَ ذلَ كَ أمَْر  َ ي حْد  ي لعَلََّ اللََّّ وف   اللََّّ  فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه  لَا تدَْر  ك وه نَّ ب مَعْر  س 

د وا ذوََيْ عَدْ  وَأشَْه  وف   ب مَعْر  ق وه نَّ  فَار  ب ه  مَنْ كَانَ  أوَْ  ي وعَظ   َّ  ذلَ ك مْ  لِلّ  وا الشَّهَادةََ  وَأقَ يم  نْك مْ  ل  م 

ب   يَحْتسَ  لَا  حَيْث   نْ  م  قْه   وَيَرْز  ا  مَخْرَج  لَه   يَجْعلَْ   َ يَتَّق  اللََّّ وَمَنْ  ر   الْآخ  وَالْيَوْم   ب الِلَّّ   ن   وَمَنْ  ي ؤْم   

وَ حَسْب ه  إ   ا(، وقوله سبحانه وتعالى  يَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ  فهَ  ه  قَدْ جَعَلَ اللََّّ  ل ك ل   شَيْء  قَدْر  َ بَال غ  أمَْر  نَّ اللََّّ

ا   نْ أهَْل ه  وَحَكَم  ا م   مَا فَابْعَث وا حَكَم  قَاقَ بَيْن ه  فْت مْ ش  عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم )وَإ نْ خ 

ا ي وَف    يداَ إ صْلَاح  نْ أهَْل هَا إ ن ي ر  ا( وقوله سبحانه وتعالى  م   ا خَب ير  َ كَانَ عَل يم  مَا ۗ إ نَّ اللََّّ ق  اللََّّ  بَيْنهَ 

ن سَعَت ه " صدقَ الله  العظيمْ،   قَا ي غْن  اللََّّ  ك لاًّ م   عز من قائل جل وعلا في كتابه الكريم "وَإ ن يَتفََرَّ

وما بعدها    (117)نص المادة  كما أن من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا وعملا  ب 

الذي يتعذر معه   التطليق للضرر  من قانون الأحوال الشخصية أن لكل من الزوجين طلب 

دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. وتتولى  

عنه عرض   فإن عجزت  الزوجين،  بين  الإصلاح  القانون  لهذا  وفق ا  الأسري  التوجيه  لجنة 



 المحكمة الاتحادية العليا

  

القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق، وإذا لم يثبت الضرر ترفض  

الدعوى، وإن استمر الشقاق بين الزوجين، فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة فإن تعذر  

على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما  

يكلف كلا  من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية،    إن أمكن، بعد أن

وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح، وعلى المحكمة تحليف كل من الحكمين  

الجهد   وبذل  الشقاق  أسباب  تقصي  الحكمين  وعلى  وأمانة.  بعدل  بمهمته  يقوم  بأن  اليمين 

 يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور  للإصلاح بين الزوجين، ولا 

جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة، إن حصل انقطاع بينهما.  

على    -1 الحكمين  توصية  تعرض  أن  المحكمة  فعلى  الإصلاح،  عن  الحكمان  عجز  وإذا 

بالتفر  الحكم  إصدار  قبل  للصلح  وتدعوهما  بعد  الزوجين  الزوجان  تصالح  فإذا  بينهما،  يق 

  - 2توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح.  

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة  

ئنة دون مساس بشيء من  التفريق، أو كان كل منهما طالب ا، أوصى الحكمان التفريق بطلقة با

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين وكانت    -3حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.  

الإساءة كلها من جانب الزوجة، أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه  

المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.   بها، وتراعي  الزوج  يتمسك  لم  ما  ت  - 4الزوجة  عذر  إذا 

ببدل   أو  بدل  دون  بالتفريق  الحكمان  أوصى  الإساءة مشتركة  وكانت  الزوجين  بين  الصلح 

وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء    -5يتناسب مع نسبة الإساءة.  

منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة  

كان كل منهما طالب ا التفريق يكون الحكمان بالخيار في ما يريانه مناسبا  لحال  هي الطالبة أو  

الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما. ويقدم الحكمان إلى  

القاضي توصيتهما المسببة والمتضمنة مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر.  

ى توصية الحكمين إن اتفقا فإن اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما،  ويحكم القاضي بمقتض

 أو ضم إليهما حكما  ثالثا  يرجح أحد الرأيين، وعلى القاضي تعديل توصية الحكمين فيما خالف 
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أحكام هذا القانون، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي يرحمه الله في  

 التحفة:

كما أن المقرر فقها  أن الحكمين مؤتمنان على مهمتهما ومصدقان في أقوالهما التي ضمناها  

النيابة وأن قرارهما محل اعتبار  تقريرهما لأن طريقهما طريق الحكم لا الإشهاد ولا الوكالة ولا  

للقاضي ولو لم يوافق رأيه كما أنه ملزم للزوجين رضياه أو كرهاه طالما كان موافقا  للشريعة  

والقانون لأن الله سبحانه وتعالى سماهما في محكم التنزيل حكمين... لما كان ذلك وكان الحكم  

لشريعة الإسلامية الغراء وأسس قضاءه  المطعون فيه قد تجاهل هذا النظر والإطار الذي رسمته ا 

على أسباب لا تكفي لحمله بإسقاط مؤخر المهر بلا سبب شرعي مسقط قاطع  ومنتج مباشر مع  

عدم جواز الارتكان المطلق لإسقاط الحقوق الشرعية المقررة للزوجة بالظن والتخمين وذلك أن  

مين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون  الأحكام تبنى على القطع والجزم واليقين لا على الشك والتخ 

فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره  

 إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه. 

أحكام   مخالفة  الثاني  السبب  في  فيه  المطعون  الحكم  على  الطاعنة  تنعاه  ما  إن  وحيث 

الاستدلال حين قضى   وفساد  بالأوراق  الثابت  ومخالفة  والقانون  الغراء  الشريعة الإسلامية 

بإسقاط حقها في نفقة سكنى العدة وهو دفاع جوهري لم تحققه محكمة الموضوع مما شاب  

 بيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه. الحكم بالقصور في التس

وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أن من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية الغراء أن  

دة   من آثار الفرقة العدة، والعدة في القضاء الشرعي والفقه الإسلامي هي الإحصاء وهي م 

تربص  تقضيها الزوجة وجوبا  دون زواج إثر الفرقة والطلاق حتى ينقضي ما بقي من آثار  

لزواج كالوطء بشبهة، والعدة هي من النظام العام في الإسلام فلا يملك أحد  الزواج أو شبهة ا

الشريعة   أحكام  في  ومحددة  بالضرورة  الدين  من  معلومة  وهي  البتة  إلغاءها  أو  إسقاطها 

الإسلامية الغراء ولا سلطة لأحد في التدخل فيها حتى ينقضي ما بقي من آثار الزواج، وغايتها  

 لزوجة ورفعها تكررا   وإن ثبوت  ضرر  تعذرا

 بينهَما ب مقتضى القرآن  فالحكمان بعد ي بعثان  

ماإن  دا عدلين من أهله  ج   والبعث  من غيرهما إن ع دما  و 

 إعذارَ للزوْجين فيما فعلا   وما به قد حَكَما ي مْضَى ولا 
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الرجعي   بالطلاق  انهار  الذي  الزوجية  بيت  بناء  لإعادة  الفرصة  تهيئة  ذلك  ومن  معلومة 

وصيانة الأنساب وحرصا  عليها من التداخل وبراءة الرحم ، وإظهار قداسة الحياة الزوجية  

في العدة بسبب الوفاة ، وتبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة والطلاق أو المخالعة أو التطليق بعد  

الفسح بعد الدخول أو المتاركة بعد الوطء بشبهة، و تبتدئ العدة في حالة الوطء    الدخول أو

بشبهة من آخر وطء. كما تبتدئ العدة في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو  

موت الرجل حقيقة  أو حكما بصدور حكم القاضي بموت المفقود وصيرورته باتا ، كما تبتدئ  

ء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد أو الحكم بموت المفقود  العدة في حالة القضا

 الدخول قبل ولو  صحيح  زواج في زوجها عنها المتوفى  من حين صيرورة الحكم بات ا. وتعتد

سقوطه،   أو  حملها بوضع  الحامل عدة حاملا ، وتنقضي تكن لم ما أيام وعشرة أشهر أربعة

للرحم،   براءة الطلاق عدة  الرجل  عنها  توفي إذا بشبهة  أو باطل  عقد في  بها  المدخول وتعتد 

 ثلاثة الحامل غير المطلقة الصحيحة، وعدة  الخلوة  وقبل الدخول  قبل المطلقة على  عدة ولا 

 تحض لم  لمن أشهر والعدة ثلاثة   )الممكنة المدة في بانقضائها )وتصدق  الحيض  لذوات أطهار

استأنفت قبل  الحيض رأت فإن  حيضها وانقطع اليأس سن  بلغت  أو  أصلا    العدة انقضائها 

وثلاثة  بثلاثة  عادة لها  كانت فإن معروفة،  عادة لها تكن لم  إن الدم لممتدة أشهر أطهار، 

 لمن فيها حيض  لا سنة أو أطهار ثلاثة من الأجلين حساب العدة، وأقل في  أتبعتها تذكرها

التنزيل )يَا   سن قبل حيضها انقطع أيَُّهَا  اليأس، قال سبحانه وتعالى عز من قائل في محكم 

رَبَّك مْ     َ وَاتَّق وا اللََّّ دَّةَ    الْع  وَأحَْص وا  نَّ  دَّت ه  ل ع  فطََل  ق وه نَّ  الن  سَاءَ  إ ذاَ طَلَّقْت م   ن    النَّب يُّ  وه نَّ م  ج  ت خْر  لَا 

د ود  اللََّّ   بَي  نَة  ۚ وَت لْكَ ح  شَة  مُّ جْنَ إ لاَّ أنَ يَأتْ ينَ ب فَاح  نَّ وَلَا يَخْر  د ودَ اللََّّ  فَقَدْ ظَلَمَ  ب ي وت ه   ۚ وَمَن يَتعََدَّ ح 

ا ) أمَْر  ل كَ  ذَٰ بَعْدَ  ث   ي حْد   َ لعََلَّ اللََّّ ي  تدَْر  لَا  أوَْ   (1نَفْسَه  ۚ  وف   ب مَعْر  ك وه نَّ  فَأمَْس  أجََلَه نَّ  بَلغَْنَ  فَإ ذاَ 

نك مْ وَأَ  د وا ذوََيْ عَدْل  م   وف  وَأشَْه  ق وه نَّ ب مَعْر  ن   فَار  ل ك مْ ي وعَظ  ب ه  مَن كَانَ ي ؤْم 
َّ  ۚ ذَٰ وا الشَّهَادةََ لِلّ  ق يم 

ا مَخْرَج  لَّه   يَجْعلَ   َ اللََّّ يَتَّق   وَمَن  ر  ۚ  الْآخ  وَالْيَوْم   وَمَن   (2) ب الِلَّّ   ب  ۚ  يَحْتسَ  لَا  حَيْث   نْ  م  قْه   وَيرَْز 

ا قَدْ جَعَلَ اللََّّ  ل ك ل   شَيْء  قَدْر  ه  ۚ  بَال غ  أمَْر   َ إ نَّ اللََّّ وَ حَسْب ه  ۚ  ئ ي يَئ سْنَ   (3) يَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ  فَه  وَاللاَّ

ضْنَ ۚ وَأ ولَات  الْأَ  ئ ي لَمْ يَح  دَّت ه نَّ ثلََاثةَ  أشَْه ر  وَاللاَّ ن ن  سَائ ك مْ إ ن  ارْتبَْت مْ فعَ  يض  م  نَ الْمَح  حْمَال   م 

اأجََل ه نَّ أنَ يَضَعْنَ حَ  ه  ي سْر  نْ أمَْر  َ يَجْعلَ لَّه  م  ل كَ أمَْر  اللََّّ  أنَزَلَه  إ لَيْك مْ ۚ   (4) مْلهَ نَّ ۚ وَمَن يَتَّق  اللََّّ
ذَٰ

ا مْ لَه  أجَْر  ي كَف  رْ عَنْه  سَي  ئاَت ه  وَي عْظ   َ يَتَّق  اللََّّ ، وقد أكد الأئمة الأربعة أن هذا أمر من اللَّ   )وَمَن 

سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء،  
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أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت، والمراد بالأقراء  

طَلَّقَات   الأطهار، قال سبحانه وتعالى عز من قائل وهو الحكيم في أمره وشرعه وقدره )وَالْم 

لُّ لهَ نَّ أنَْ يكَْت مْ  وء  ۚ وَلَا يَح  نَّ ثلََاثةََ ق ر  ه  نَّ  يَترََبَّصْنَ ب أنَْف س  نَّ إ نْ ك نَّ ي ؤْم  ه  نَ مَا خَلقََ اللََّّ  ف ي أرَْحَام 

ثْ  ا ۚ وَلهَ نَّ م  ل كَ إ نْ أرََاد وا إ صْلَاح 
نَّ ف ي ذَٰ ه  ر  ۚ وَب ع ولَت ه نَّ أحََقُّ ب رَد   نَّ  ب الِلَّّ  وَالْيَوْم  الْآخ  ي عَلَيْه  ل  الَّذ 

نَّ دَ  جَال  عَلَيْه  وف  ۚ وَل لر   يم (. صدق الله  العظيم، ب الْمَعْر  يز  حَك  وقال سبحانه وتعالى   رَجَة  ۗ وَاللََّّ  عَز 

ت ضَي  ق وا   وه نَّ ل  ك مْ وَلَا ت ضَارُّ جْد  ن و  نْ حَيْث  سَكَنت م م   ن وه نَّ م  عز من قائل في محكم التنزيل )أسَْك 

لكَ مْ   أرَْضَعْنَ  فَإ نْ  حَمْلَه نَّ ۚ  يَضَعْنَ  حَتَّىٰ  نَّ  عَلَيْه  فَأنَف ق وا  حَمْل   أ ولَات   ك نَّ  وَإ ن  نَّ ۚ  فَآت وه نَّ  عَلَيْه 

ع  لَه  أ خْرَىٰ(، كما أن من المقرر قي   وف    وَإ ن تعََاسَرْت مْ فَسَت رْض  وا بَيْنَك م ب مَعْر  ر  ورَه نَّ   وَأْتمَ  أ ج 

من طلاق رجعي،  من قانون الأحوال الشخصية أنه تجب النفقة والسكنى للمعتدة    (69)المادة  

والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى  

فقط، كما أن من المقرر في مذهبي الإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري والإمام أحمد بن  

يرحمهما الله  الشيباني  ال  -حنبل  تقدير  إلى  يرجع  ما  الدولة "أن كل  في  بهما  نفقة  والمعمول 

وتحديد المسكن ونحو ذلك موكل إلى اجتهاد القاضي يرى فيه رأيه"، وقال خليل يرحمه الله  

أن يصلوا سن   إلى  الذكور  أولاده  النفقة على  الأب  إنه يجب على  المالكية  وهو من علماء 

، وقال يرحمه   البلوغ ويكونوا قادرين على كسب قوتهم وعلى البنات إلى حين الدخول بهن 

"وَ  هَا"  الله:  زَوْج  لَ  يَدْخ  حَتَّى  وَالْأ نْثىَ  الْكَسْب ،  عَلىَ  ا  ر  قَاد  عَاق لا   يَبْل غَ  حَتَّى  الذَّكَر   الْوَلَد   نَفَقَة  

الأب 138]المختصر: أو  الزوج  قدر وسع  العرف، على  بحسب  والسكنى  النفقة  وتكون   ،]

 : ي التحفةواستطاعته، قال القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي ف

ع  لافْت راض   وَكَّل  إلى اجتهاد  القاضي   وَك لُّ مَا يرَْج    م 

مان  والمـكان     ب حَسَب  الأقَوات  والأعيان     والس  عْر  والزَّ

النعمان بن ثابت والإمام محمد بن إدريس  وعلى هذا جرى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة  

وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك  ...  الشافعي القرشي والمذاهب الإسلامية الأخرى 

وقضى بإسقاط حق الطاعنة في مؤخر المهر ونفقة سكنى العدة، فإنه يكون قد أخطأ في أحكام  

 الشريعة الإسلامية الغراء والقانون مما يوجب نقضه مع التصدي.  
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الثالثة عشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم   المادة  المقرر بنص    28وحيث إن من 

أنه إذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وجب عليها أن    2005لسنة  

 ونظرا  لما تقدم.    تتصدى للموضوع.

 

: بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضىىىىىىىىىىىىى  ؤه      ىىىىىىىىىىىىىقا       أولا   - حكمت المحكمة
وإلزام المطعون ضىىىىىىى ا ؤالمأىىىىىىىامقا و لت ام م  قاب    عا     المه  ونفقة  ىىىىىىىكن  الع   

 المحا ا  وما التأ ي  للطاعنة.
: وفي  وضىىىىىىىون ا  ىىىىىىىتأناد ب فضىىىىىىىه و تأ ي  الحكم المنىىىىىىىتأنت     لزام المنىىىىىىىتأنت  ثانياا 

 ؤالمأامقا ع  ال مجتي .
 


